أبرز النواقص
 عدم تقديم تعريفات إجرائية واضحة لمتغيرات الدراسة، وهي القيادة المرنة، والابتكار التنظيمي، والأداء الاستراتيجي. فقد تم ذكر هذه المتغيرات بصورة عامة، من دون تحديد المقصود بكل متغير إجرائياً، أو بيان أبعاده، وعدد الفقرات المستخدمة في قياسه، والمراجع أو الدراسات السابقة التي تم الاعتماد عليها في تطوير فقرات الاستبانة. ويُفضل إضافة جدول يوضح كل متغير، وأبعاده، وعدد فقراته، ومصدر المقياس المستخدم.
كما أن الفصل لا يقدم وصفاً تفصيلياً لبناء الاستبانة؛ إذ لم يُذكر العدد الكلي لفقراتها، ولا كيفية توزيع هذه الفقرات على متغيرات الدراسة وأبعادها. كذلك لم يوضح عدد الأسئلة المتعلقة بالبيانات الديموغرافية والمهنية. ومن الضروري توضيح ما إذا كانت الاستبانة قد تم تبنيها من مقاييس سابقة، أو تعديلها، أو تطويرها بالكامل من قبل الباحثة، مع تحديد الدراسات التي استندت إليها عملية التطوير.
وعلى الرغم من الإشارة إلى استخدام مقياس ليكرت الخماسي، لم يتم توضيح معيار تفسير المتوسطات الحسابية. لذلك ينبغي تحديد الفئات التي سيتم في ضوئها تفسير مستويات استجابات أفراد العينة، مثل المستوى المنخفض جداً، والمنخفض، والمتوسط، والمرتفع، والمرتفع جداً. ويساعد هذا الإجراء على جعل تفسير النتائج في الفصل اللاحق أكثر وضوحاً ومنهجية.
ويلاحظ أيضاً أن طريقة اختبار الدور الوسيط للابتكار التنظيمي لم تُعرض بصورة كافية. فقد تمت الإشارة إلى استخدام تحليل الانحدار الهرمي، إلا أن الفصل لم يحدد الخطوات الإحصائية التي سيتم اتباعها للتحقق من الوساطة، ولم يوضح ما إذا كان سيتم استخدام أسلوب Baron and Kenny، أو اختبار Sobel، أو أسلوب Bootstrap، أو إضافة PROCESS Macro إلى برنامج SPSS. ويُعد استخدام أسلوب Bootstrap من الأساليب الأكثر دقة لاختبار الأثر غير المباشر، لذلك ينبغي تحديد الإجراء المعتمد بوضوح.
كما يحتاج الفصل إلى توضيح مبررات استخدام برنامج SPSS والانحدار المتعدد بدلاً من نمذجة المعادلات الهيكلية من خلال AMOS أو SmartPLS، خاصة أن الدراسة تتضمن نموذجاً تفسيرياً ودوراً وسيطاً. وفي حال الاستمرار باستخدام SPSS، فمن الأفضل استخدام مصطلح «النموذج المفاهيمي للدراسة» بدلاً من «النموذج الهيكلي»، لأن مصطلح النموذج الهيكلي يرتبط عادةً بالدراسات التي تستخدم نمذجة المعادلات الهيكلية.
ومن النواقص المهمة عدم توضيح افتراضات تحليل الانحدار التي سيتم التحقق منها قبل اختبار الفرضيات. ويجب أن يتضمن الفصل الإشارة إلى فحص التوزيع الطبيعي للبيانات، وخطية العلاقات، واستقلالية الأخطاء، وتجانس التباين، وعدم وجود ارتباط خطي متعدد بين المتغيرات، وذلك من خلال مؤشرات مثل معامل تضخم التباين VIF وقيمة Tolerance. كما ينبغي توضيح كيفية التعامل مع القيم المتطرفة والبيانات المفقودة والاستجابات غير المكتملة.
أما بالنسبة إلى مجتمع الدراسة، فقد تم تعريفه بصورة واسعة على أنه يشمل القيادات التعليمية والإدارية في مؤسسات التعليم والتدريب الخاص في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، إلا أن الفصل لم يذكر الحجم الفعلي أو التقديري لهذا المجتمع، ولم يحدد الجهات أو المؤسسات التي تمثل إطار المعاينة. كما لم يوضح ما إذا كانت الدراسة تشمل المدارس الخاصة، أو الجامعات والكليات الأهلية، أو المعاهد ومراكز التدريب، أو جميع هذه المؤسسات. ولذلك يجب تحديد حدود مجتمع الدراسة بصورة أكثر دقة.
كذلك فإن اختيار عينة مكونة من 200 مشارك يحتاج إلى تبرير علمي أقوى. فقد تم تقديم مبررات عامة، إلا أنها غير مدعومة بمرجع منهجي أو بحساب للقوة الإحصائية. وينبغي الاستناد إلى أحد الأساليب المعروفة في تحديد حجم العينة، مثل جدول Krejcie and Morgan، أو معادلة Cochran، أو تحليل القوة الإحصائية باستخدام برنامج G*Power، مع بيان عدد المتغيرات المستقلة وحجم الأثر المتوقع ومستوى الدلالة والقوة الإحصائية المطلوبة.
كما أن استخدام العينة المتاحة وأسلوب كرة الثلج يحتاج إلى مناقشة أكثر دقة، لأنهما من أساليب المعاينة غير الاحتمالية، وقد يحدان من القدرة على تعميم النتائج. وينبغي توضيح أسباب تعذر استخدام العينة العشوائية، وطريقة الوصول إلى المشاركين، ومعايير إدراجهم في الدراسة، والإجراءات المتخذة للحد من تحيز الاختيار. ويجب أيضاً تحديد وحدة التحليل، وما إذا كانت استجابة كل قائد تمثل رأيه الشخصي أم تمثل المؤسسة التي يعمل فيها.
وفيما يتعلق بصدق الأداة وثباتها، فقد تمت الإشارة إلى الصدق الظاهري والدراسة الاستطلاعية ومعامل كرونباخ ألفا، إلا أن الفصل لم يذكر عدد المحكمين وتخصصاتهم ومعايير اختيارهم، كما لم يحدد التعديلات التي أجريت على الاستبانة بناءً على آرائهم. كذلك ينبغي تحديد القيمة المقبولة لمعامل كرونباخ ألفا، والتي تكون عادةً 0.70 فأكثر. ومن الأفضل أيضاً إضافة الصدق البنائي من خلال فحص معاملات ارتباط الفقرات بأبعادها أو إجراء التحليل العاملي الاستكشافي، إذا كان ذلك مناسباً لطبيعة الدراسة.
وينقص الفصل كذلك توضيح إجراءات جمع البيانات، بما في ذلك ما إذا كانت الاستبانة إلكترونية أو ورقية، والوسائل المستخدمة في توزيعها، والفترة الزمنية التي استغرقها جمع البيانات، وعدد الاستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة، ونسبة الاستجابة النهائية. وتُعد هذه المعلومات ضرورية للحكم على جودة البيانات ومدى تمثيل العينة للمجتمع المستهدف.
ومن النواقص الواضحة أيضاً عدم تضمين فقرة مستقلة للاعتبارات الأخلاقية. وينبغي توضيح أن المشاركة كانت طوعية، وأن المشاركين تم إبلاغهم بهدف الدراسة، وأن بياناتهم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي، مع عدم جمع أي معلومات تكشف عن هويتهم. كما يجب الإشارة إلى الحصول على الموافقات الرسمية أو الأخلاقية اللازمة، إن وجدت.
ويلاحظ وجود بعض التناقضات في الصياغة المنهجية، إذ تم وصف الدراسة بأنها تسعى إلى الكشف عن علاقات سببية، في حين أن التصميم الوصفي التحليلي والمقطعي لا يسمح بإثبات السببية بصورة قاطعة. لذلك من الأفضل استخدام تعبيرات مثل «العلاقات التأثيرية» أو «العلاقات التفسيرية» بدلاً من «العلاقات السببية». كما ينبغي تجنب العبارات غير الأكاديمية مثل «اختبار أجزاء النموذج قطعة تلو الأخرى»، واستبدالها بصياغة أكثر علمية توضح أن الفرضيات ستختبر وفق تسلسل إحصائي منظم.
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